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  الخاتمة العامة

  ملخص البحث:  

بحثنا ھذا دراسة فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في ظل   لقد استھدف  

الإصلاحات الراھنة، فتطلب منا ھذا البحث تناول المفاھیم والتعاریف المختلفة للسیاسة النقدیة وأھدافھا 

ومن أجل فھم ھذه السیاسة فھما ً دقیقا ً رأینا , ط الاقتصاديوالأدوات المستخدمة في التأثیر على النشا

أنھ لابد من معرفة الإطار الفكري للسیاسة النقدیة وبصفة خاصة مدى فعالیتھا في الاتجاھات الفكریة 

فوجدنا عند تطرقنا إلى الفكر الكلاسیكي في ظل سیادة مبادئ الحریة الفردیة وقوى السوق , المختلفة

غیر أن بروز ظاھرة , الاقتصادي شصدارة لكونھا الأداة الوحیدة والفعالة في تحقیق الإنعاأنھا احتلت ال

فبرز التحلیل الكینزي وطالب , أثبتت عجز قوانین السوق عن إعادة التوازن 1929الكساد الكبیر في 

یاسة النقدیة في بتدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة وبذلك أقر بفعالیة السیاسة المالیة وعدم فعالیة الس

معالجة الإختلالات الاقتصادیة، غیر أن النقدویین أعادوا للنقود أھمیتھا واعتبروا أن السیاسة النقدیة 

فعالة في تحقیق الاستقرار النقدي، أما المدرسة الكلاسیكیة الجدیدة فترى أن السیاسة النقدیة لا تؤثر إلا 

وأن عقلانیة توقعات الأعوان , لدخل والتوظیفعلى المستوى العام للأسعار دون التأثیر على ا

  .الاقتصادیین تجعل السیاسة النقدیة وحتى المالیة غیر فعالیتین

وبھذا شكلت السیاستین النقدیة والمالیة أھم السیاسات الاقتصادیة المستخدمة في علاج   

من حیث الأفكار الاختلالات وجسدت ھذه السیاسات مدرستین كبیرتین في الفكر الاقتصادي تختلفان 

والثانیة في , تمثلت الأولى في المدرسة الكینزیة التي تعطي الأھمیة الكبرى للسیاسة المالیة, والمبادئ

لذلك رأینا أنھ لابد من دراسة , المدرسة النقدویة التي تؤمن بأھمیة السیاسة النقدیة في النشاط الاقتصادي

والعلاقة الموجودة بینھما ثم التنسیق والجمع بین , الیةھاتین السیاستین والمقارنة بینھما من حیث الفع

لنتطرق في الأخیر إلى , ھاتین السیاستین وھو الشيء الذي یزید من فعالیتھما في تحقیق أفضل الأھداف

وضعیة السیاسة النقدیة في الدول النامیة فبسبب المشاكل التي تواجھھا شرعت ھذه الأخیرة في تطبیق 

كاستخدام الأدوات غیر المباشرة ومنح الاستقلالیة لبنوكھا حیث , رحلة الانتقالعدة إصلاحات خلال م

  .تعتبر استقلالیة السلطات النقدیة ضمانا ً لنجاح السیاسة النقدیة
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فتعرضنا إلى , ومن أجل أن ندعم الجانب النظري لموضوع بحثنا أخذنا الجزائر كحالة دراسة

والمشاكل التي عرفتھا  1990ئریة على النظام المصرفي  قبل الإصلاحات التي قامت بھا الدولة الجزا

ثم تطرقنا إلى الإصلاح المرتبط بقانون النقد والقرض ووجدنا أن ھذا الأخیر بدایة , ھذه الإصلاحات

جدیدة نحو التغییر بإدخال میكانیزمات السوق وفسح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وإعادة 

لمصرفي الجزائري وعلى رأسھ البنك المركزي وذلك بمنحھ الاستقلالیة التامة كشرط الاعتبار للنظام ا

أساسي لانجاح عملیة الإصلاح، و باعتباره السلطة النقدیة العلیا الموجھة لحركة النقود وكذا العملیات 

  .البنكیة

ادة  المفرطة في ثم انتقلنا إلى مكونات الكتلة النقدیة حیث لاحظنا أنھ منذ الاستقلال كانت الزی  

  .وھو ما نجده قد انخفض فعلا ً في السنوات الأخیرة, خلق النقود سببا ً في الضغوط التضخمیة

فتعرفنا على , وفي الأخیر تطرقنا إلى مسار السیاسة النقدیة في ظل تحول الاقتصاد الجزائري  

أي منذ تحول  1988منذ مضمون الإصلاحات الاقتصادیة الذاتیة منھا والمدعمة من الھیئات المالیة 

الجزائر إلى اقتصاد السوق، فكانت نتیجة ھذه الإصلاحات استخدام أدوات جدیدة أدخلت لأول مرة بعد 

صدور قانون النقد والقرض وفتح السوق النقدیة، ثم تعرضنا إلى الأھداف المحققة من طرف السلطات 

أي , ر الأوضاع الداخلیة والخارجیة للجزائرالنقدیة في فترة الإصلاحات الاقتصادیة الھادفة إلى استقرا

محاولة تقییم مدى نجاح السیاسة النقدیة المتبعة لھذه الفترة وذلك بقیاس درجة تحقق أھدافھا النھائیة التي 

والشغل، , )توازن میزان المدفوعات ( تتمثل في النمو الاقتصادي والتضخم واستقرار أسعار الصرف 

  .اش الاقتصاديوھذه الأھداف ضروریة للإنع

  نتائج البحث:  

  :من خلال بحثنا تمكنا من الإجابة على أسئلتنا والتوصل إلى النتائج التالیة 

فھي تحتل مكانة بارزة وتھدف إلى ضمان توازن , السیاسة النقدیة من أھم السیاسات الاقتصادیة/ 1

تضخم عن طریق أدوات وتسعى إلى تحقیق المربع السحري وخاصة التحكم في ال, النشاط الاقتصادي

  .مختلفة مباشرة وغیر مباشرة

حتى تبلغ السیاسة النقدیة الأھداف المرجوة لا بد من توفیر لھا ظروف مناسبة وضوابط أساسیة لكي / 2

  .تصبح أكثر نجاعة وفعالیة
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التي إن السیاستین النقدیة والمالیة مھمتین في النشاط الاقتصادي وتبرز الأھمیة من خلال الأھداف / 3

, فالاختیار بینھما یتوقف على مدى توفیر شروط عمل كل منھما ونوع النظام المنتھج, تصبوان إلیھما

أي , وأن الاعتماد على إحدى السیاستین دون الأخرى یؤدي في معظم الأحیان إلى الوقوع في التناقض

  ن في آن واحـد أمر فعلیھ فإن اعتماد كل من السیاستـی, ما تبنیھ إحدى السیاستین تھدمھ الأخرى

كما أن إعطاء الأولویة لإحدى السیاستین لایعني تفضیلھا عن , واقع مع ضرورة التنسیق بین أھدافھما

  .وإنما الظروف المحیطة ھي التي تعطي الدور القیادي لأي منھما, الأخرى

بب الاختلالات الھیكلیة تعتبر السیاسة النقدیة في الدول النامیة أقل فعالیة منھا في الدول المتقدمة بس/ 4

  .والمالیة والنقدیة، ولانجاحھا لابد من مواصلة تطبیق الإصلاحات اللازمة

 1994لا یمكن الكلام عن سیاسة نقدیة حقیقیة إلا بعد صدور قانون النقد والقرض وخصوصا ًً◌ منذ / 5

السلطة النقدیة  والتي شكلت فیھا, حیث شرعت الجزائر في تنفیذ برامج التثبیت والتكییف الھیكلي

فتم تحدید أھداف ھذه السیاسة والأدوات المستخدمة لتحقیقھا , وبالتالي السیاسة النقدیة عنصرا أساسیا

  .      بالتوافق الكلي مع السیاسة المالیة

لأنھ , إن توفر البنك المركزي الجزائري على استقلالیة كبیرة یعطي فعالیة أكبر للسیاسة النقدیة/ 6

  .لى رفض أوامر الحكومة التي یراھا غیر مناسبةیكون قادر ع

مع صدور قانون النقد والقرض تم الفصل بین البنك المركزي الجزائري وكل من الحكومة فأصبح / 7

مستقلا عنھا وكذا الخزینة العمومیة بعد إبعاد ھذه الأخیرة عن دائرة الائتمان ووضع سقف لتسلیف بنك 

  .موازنة وإجباریة استرجاع الدین الجزائر لھا من أجل تمویل عجز ال

تم إدخال تعدیلات جدیدة على قانون النقد والقرض ھدفھا تقلیص صلاحیات البنك المركزي التي / 8

  .جعلتھ غیر قادرا ً على تحمل مھامھ الأساسیة

 استطاعت الجزائر أن تحقق في السنوات الأخیرة نتائج إیجابیة فیما یتعلق بالتوازنات الكلیة خاصة/ 9

التحكم في التضخم وتوازن میزان المدفوعات وتحقیق معدلات نمو مقبولة والاستمرار في حل مشكلة 

  .وھذا باتباع إجراءات نقدیة حازمة مصحوبة بسیاسة مالیة تقییدیة, البطالة

السیاسة النقدیة في الجزائر ساھمت نسبیا ً في استقرار الأوضاع داخلیا ً وخارجیا ً في ظل / 10

  .ت الاقتصادیة الراھنةالإصلاحا

  

  توصیات البحث: 
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بالنظر إلى النتائج المتوصل إلیھا من خلال الدراسة فإننا نوصي ببعض التدابیر التي من شأنھا 

  :تحسین أداء ھذه السیاسة 

الاستكمال والإسراع في إصلاح المنظومة المصرفیة باعتبارھا من أحد الركائز الأساسیة للسیاسة / 1

  . یز على الأدوات غیر المباشرةالنقدیة والترك

توسیع السوق النقدیة وتطویرھا عن طریق التنویع في أدوات السیاسة النقدیة وكذلك السوق المالیة / 2

وذلك باستخدام التقنیات الحدیثة، لأن كل منھما لم تعرف إلى حد الآن إلا عددا محدودا من المتدخلین 

  .وبذلك یمكن مساندة الاقتصاد الوطني 

العمل على تجسید ما یقر بھ قانون النقد والقرض خاصة فیما یتعلق باستقلالیة البنك المركزي، / 3

  .النقدیة والمالیة نوضرورة التنسیق بین السیاستی

  . الاھتمام بأداء الإطارات الحكومیة وتكوینھم تكوینا حدیثا بما یتماشى مع الوضعیة الانتقالیة/ 4

  . أداء الخدمات المصرفیة لجذب وتعبئة الموارد المالیة تحدیث الإدارة وزیادة كفاءة/ 5

      

   




